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 عندما لا يحمي القانون الحقوق:

نحو رؤية لمقاطعة الأسرى الفلسطينيين لمحاكم 

الاستعمار "الإسرائيلي" 

 رشاد توام، فلسطين

* تستند هذه الورقة إلى مسوََّدة مذكرة رؤية صاغها القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي، مؤرََّخة في مطلع أيلول/ سبتمبر 

2023. وقد قُدُمت الورقة ضمن وقائع مؤتمر "المحكمة العالمية من أجل فلسطين،" جنيف، 6-8 حزيران/ يونيو 2024، 

وجرى تحديثها لغايات النشر في نيسان/ أبريل 2026.

مقدمة

ما زالت سلطات الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلية" تمعن في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ليس بحقِِّ 

الأسرى الفلسطينيين فحسب، وإنما تجاه عموم الفلسطينيين. وقد تكََّثفت هذه الانتهاكات منذ 7 تشرين الأول/ 

ظلِِّ  في  الفلسطينيين،  الأسرى  لتحرير  دوافعه الضغط  بين  من  بحدث كان  اتصل  الذي  التاريخ   ،2023 أكتوبر 

تناسي العالم لهم. ومنهم مََن قضى في الأسر 40 عاماًً، وكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة نتيجة الإهمال الطبي 

المتعمََّد، أدََّت إلى استشهاد بعضهم في الأسر، ومن بينهم الأسير وليد دقة، الذي استمرََّ أسره حتى بعد انتهاء 

محكوميته الفعلية، فارتقى شهيداًً بعد 39 عاماًً في الأسر بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2024، وما زال جثمانه محتجزاًً 

لدى سلطات الاحتلال على الرغم من أنه يحمل الجنسية "الإسرائيلية"، كونه من فلسطينيي المحتلة 1948.  
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مرئية رقم )1(: إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين، نادي الأسير الفلسطيني، 16 نيسان/ أبريل 2026
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التاريخ: فتضاعف  الفلسطينيين منذ ذلك  الهجمة "الإسرائيلية" على  المقابل، كان للأسرى نصيب كبير من  في 

عددهم، وعُذُِِّبوا، وجُُوِِّعوا، ومُُسََّت كراماتهم، ومنهم من ارتقى شهيداًً جرَّاَء ذلك.1 ولكن قضية الأسر والأسرى، 

"الحرمان  إلى عقود مضت طالما شكََّل خلالها  التاريخ، بل تمتد  تبدأ بذلك  الفلسطينية عموماًً، لا  القضية  كما 
التعسفي من الحرية ]...[ أداة رئيسية للهيمنة والقمع من جانب 'إسرائيل.'"2

هــذا، وتجــدر الإشــارة إلى أن أيََّ إحصائيــات منشــورة حــول الأسرى، بمــا في ذلــك المشــار لهــا في المرئيــة رقــم )1(، 

تبقــى أقــلّّ مــن الواقــع، كــون مصدرهــا الأول هــو "مصلحــة الســجون" التابعــة لــوزارة الأمــن القــومي "الإسرائيليــة"، 

وهي غالبــا لا تشــمل، منــذ 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، المحتجََزيــن في معســكرات جيــش الاحــتلال، في حالــة 

ترتقــي إلى الإخفــاء الــقسري.

وفي ظلِِّ هذا الواقع، الذي يقف فيه الأسير الفلسطيني أمام منظومة قانونية قضائية غير عادلة، تثير هذه المقالة 

مصادقة  بعد  سيَّمَا  لا  هذه الرؤية،  تدارس  إلى  داعيةًً  "الإسرائيلي"،  الاستعمار  لمحاكم  الأسرى  مقاطعة  دواعي 

الكنيست مؤخراًً )في نهاية آذار/ مارس 2026( على قانون يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين. 

 1 الأسير الفلسطيني في مواجهة منظومة قانونية وقضائية استعمارية غير عادلة.

يكشف زيف عدالة المنظومة الاستعمارية "الإسرائيلية"، من بين أمور أخرى، تنكُُّرها لحقوق الأسرى في القانون 

الدولي الإنساني، وذلك بالاعتماد على جهاز محاكم عسكري قمعي.

أ. انتهاك سلطات الاحتلال الاستعماري لمنظومة حماية الأسرى في القانون الدولي

زالت  ما  أنها  إلا  العام 1951،  للعام 1949، منذ  الأربعة  اتفاقيات جنيف  في  "إسرائيل"  الرغم من طرفية  على 

تنكر انطباقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بحجج واهية من قبيل أن الأرض التي احتلتها سنة 1967 هي أرض 

متنازع عليها وليست محتلة.3 ويأتي ذلك في مقابل تأكيد عدََّة محافل دولية على انطباق تلك الاتفاقيات على 

هذه الأرض، باعتبارها محتلة، ولا سيَّمَا محكمة العدل الدولية في فتواها في العام 2004 المتعلِّقِة بجدار الفصل 

العنصري )كما أكََّدت ذلك في فتوى أخرى صيف 2024(، ومؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف 

الرابعة، بل وحتى أيضاًً مجلس الأمن الدولي في عدََّة قرارات، ناهيك عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.4 

وتبعاًً لذلك، ينكر النظام القانوني والقضائي "الإسرائيلي" على الفلسطينيين التمتُّعُ بوضع "أسير حرب"، وفقاًً لمنطق 

اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول )"إسرائيل" ليست طرفاًً في الأخير(. وهو الوضع الذي بالإمكان 

المجادلة بتحقُُّقه، بقوة، لصالح غالبية فئات الأسرى الفلسطينيين )المرئية رقم )2((،5 لا سيَّمَا في ضوء ما يترتَّبَ 
على هذا الوضع، من بين مسائل أخرى، من وجوب إطلاق سراحهم فور انتهاء الأعمال القتالية أو حتى قبل ذلك.6
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مرئية رقم )2(: فئات الأسرى الفلسطينيين، إعداد الباحث، 2026

وحتى على مستوى "المحتجزين" أو "المعتقلين"، من المدنيين، وفقاًً لمنطق اتفاقية جنيف الرابعة )المادة 5(، 

فقد أنكرت "إسرائيل" عليهم حقوقهم في معاملة إنسانية ومحاكمة قانونية عادلة، استناداًً إلى تشريعات "إسرائيلية" 

عسكرية تخوِِّل القادة العسكريين "احتجاز أيِِّ فرد لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لفترات غير محدودة دون أيِِّ شكل 

من أشكال المحاكمة" الفعلية، وهو ما يُعُرف بـ"الاعتقال الإداري."7 منذ 1989 وحتى ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 

2023، كان المتوسِِّط السنوي للاعتقالات الإدارية نحو 500 شخص، منهم الأطفال والحقوقيون والسياسيون.8 أما 

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ مايو 2024، فقد صدر نحو 5900 أمر اعتقال إداري ما بين أوامر 

جديدة وأوامر تجديد.9 وفي ذلك، قيل بحقّّ، إن الممارسة المنهجية والواسعة للاعتقال الإداري "قد ترقى إلى مستوى 

الانتهاك الخطير لاتفاقية جنيف الرابعة وإلى مستوى جرائم الحرب."10 ولا سيما مع استخدام الاعتقال الإداري كباب 
دوََّار، يعود من خلاله الأسرى إلى الأسر فور انتهاء محكوميَّتَهم.11

القانون  أحكام  يخالف  بشكل  العسكرية،12  الأوامر  بموجب  التشريع،  في  "الإسرائيلي"  الاحتلال  إسراف  قاد  كما 

أو  آرائهم  عن  تعبيرهم  لمجرَّدَ  الفلسطينيين  "معاقبة  إلى  صياغتها،  في  وأسلوبه الفضفاض  الإنساني،13  الدولي 

بسبب  للسجن  عرضة  فلسطيني  شخص  "كلُُّ  بات  حتى  للاحتلال،"14  السلمية  معارضتهم  أو  اعتراضهم،  عن 

المصير."15 لا  تقرير  في  الحق  ]هو[ قمع  العسكرية  القوانين  "الغرض من  فإن  الحياة،" وبذلك  في  تصرفاته العادية 

تقتصر الانتهاكات "الإسرائيلية"، بحقِِّ الأسرى، على مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، بل تشمل أيضاًً القانون 

الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.16 وتتعدََّد أصناف تلك الانتهاكات، بدءاًً من أساليب المعاملة 

غير الإنسانية والاعتداءات اللفظية والجسدية وحتى الجنسية، وصولاًً إلى التعذيب الذي يفضي أحياناًً إلى الوفاة. 

ويتخلَّلَ ذلك كلَّهَ الحرمان من الحقِِّ في محاكمة عادلة.17 وقد شهدت "إسرائيل" نقاشات رسمية جادََّة حول شرعنة 
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"استخدام أساليب قد ترقى إلى التعذيب" تجاه الأسرى،18 في تنكُُّر صريح للحظر المطلق للتعذيب تحت أيِِّ ظرف، 

وفقاًً للقانون الدولي. وما بين 1967 وحتى اليوم، استشهد 326 أسيراًً معلومة هُوُياتهم )أي لا تشمل الإحصائية 

الأسرى غير المعلومة هُوُياتهم(، منهم 89 أسيراًً بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وما زالت "إسرائيل" تحتجز 

جثامين 97 أسيراًً شهيداًً، منهم 86 جثماناًً بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبالإضافة إلى ذلك، ما يزال هنالك 

آنفاًً، تمََّت شرعنة إعدام  العشرات من شهداء/ معتقلي قطاع غزة رهن الاختفاء القسري.19 ومؤخراًً، كما أشير 

الأسرى بموجب قانون رسمي، في بلد لا تطبِّقِ هذه العقوبة على مواطنيها "اليهود".

ب. البنية القمعية لجهاز المحاكم العسكرية "الإسرائيلية"

لم تتأثَّرَ صلاحيات المحاكم العسكرية "الإسرائيلية"، جدِِّياًً، بتبعات اتِّفِاقيات أوسلو بتقسيم الضفة الغربية إلى 

مناطق )A, B, C(، ونقل جزء من المسؤوليات المدنية والأمنية إلى السلطة الفلسطينية،20 إذ ما زال الفلسطينيون 

يمثلون للمحاكمة أمام هذه المحاكم، على خلفية "مخالفة أوامر عسكرية."21 ويمنح نظام القانون العسكري القائدََ 

العسكري للمنطقة المحتلة الاضطلاعََ بدور المشرِِّع، والقاضي أيضاًً.22 هنالك محكمتان عسكريتان ابتدائيتان في 

الضفة الغربية )المرئية رقم )3((، إحداهما في الوسط )معسكر "عوفر"(، والثانية في الشمال )معسكر سالم(، بالإضافة 

إلى "فروع" لها "تعمل داخل 'إسرائيل' إلى جانب منشآت التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام )الشاباك(، ينظر قضاتها 

في طلبات تمديد اعتقال المستجوََبين." وفي معسكر "عوفر" ذاته "تعمل أيضاًً محكمة استئناف والمحكمة العسكرية 

لشؤون الاعتقال الإداري ومحكمة الاستئناف الإداري العسكرية"، إضافة إلى محكمة عسكرية للقاصرين في السن، 

أنشئت عام 23.2009 وإن كانت هذه المحكمة لا تعدو كونها واجهة شكلية،24 فواقع الأمر أن القضاة هم ذاتهم 

الذين تتشكََّل منهم محكمة البالغين، ومقرّّ المحكمة هو ذاته، ولا توفِّرِ هذه المحكمة أيََّ معايير خاصة بالقاصرين.

 مرئية رقم )3(: محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية،

إعداد الباحث بمشاورة محامين يترافعون أمام هذه المحاكم، 2026
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تنظر المحاكم العسكرية، تبعاًً للأوامر العسكرية، في صنفين ممََّا تصفه بـ"الجرائم": "الجرائم الأمنية" التي تهدِِّد 

"أمن المنطقة" أو الوجود العسكري في الأرض المحتلة أو حتى خارجها، و"جرائم النظام العام"، بما يشمل حتى 

محكمة  وجود  يبدو  وبينما  قاسية."25  "عقوبات  الصنفين  بكلا  "المُُدانين"  على  وتفرض  المرورية.  المخالفات 

الاستئناف )منذ تأسيسها سنة 1989( حرصاًً على ضمانة التقاضي على درجتين، إلا أنها في الواقع "تعمل تحت 

عي العسكري العام،"26 وناداًرً ما تقبل استئنافاًً من محامي الدفاع، مقارنة بقبولها لاستئنافات النيابة  إشراف المّدَّ

العسكرية. وعدد الاستئنافات القليل الذي تقبله، ينتهي غالباًً دون تأثير إيجابي لصالح المتَّهَمين المستأنِفِين. 

وقد تبيَّنَ ذلك على الأقل في حدود عيِّنِة دراسة قوامها 5565 حكماًً لمحكمة الاستئناف منذ تأسيسها، خلص 

فيها الباحث إلى تغليب المصالح "الإسرائيلية" على حساب حقوق المتَّهَمين الفلسطينيين، في تنكُُّر صريح للقانون 

دراسة  عن  المتصاعد  بإحجامها  العليا،  العدل  لمحكمة  الصامت  الدور  نفسه من  الباحث  حذََّر  الدولي. كما 

القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية، ما يجعل قرارات الثانية نهائية.27 

1967، كامتثال  سنة  المحتلة  الأرض  ضمن  وسالم، كونهما  "عوفر"  محاكم  الاستعماري  النظام  يقدِِّم  وفيما 

غالبية  أن  إلى  إضافة  المحاكمات خارجها،  إجراء مراحل من  الغالب هو  الواقع  أن  إلا  الإنساني،  الدولي  للقانون 

السجون تقع ضمن "إسرائيل"، بما "قد يرقى ذلك إلى جريمة الحرب المتمثِّلِة في الترحيل."28 وإن كان من المؤلم 

على أيِِّ فلسطيني القول إن جغرافيا" إسرائيل" اليوم، أي أراضي فلسطين 1948، ليست أرضاًً محتلة هي الأخرى!

 2 دواعي مقاطعة الأسرى لمحاكم الاستعمار.

تدعو هذه المقالة إلى تدارس رؤية لمقاطعة الأسرى لمحاكم الاستعمار، وتأسيساًً على ذلك، تسوق في القسم التالي 

دواعي هذه الرؤية، وهي:

أ. عدم نزاهة الجهاز القضائي الاستعماري

إن خبرة التعــاطي مــع الجهــاز القضــائي الاســتعماري )العســكري والمــدني( منــذ ســنة 1967، تكشــف أنه جــزء لا 

يتجــزّّأ مــن المنظومــة الاســتعمارية الصهيونيــة، وامتــداد لهــا، ويعمــل في خدمتهــا. وهــو مــا تؤكِِّده الوقائــع التاليــة: 

)1( إصــدار هــذا الجهــاز أحــكام جائــرة بحــقِِّ مــا يقــرُبُ مــن مليــون أسير وأسيرة فلســطينيين خلال أقــل مــن ســتة 

عقــود،29 حتى أن معــدََّل الإدانــة بلــغ مــا نسبتــه 99 %، بمــا ينفــي كلِّيِــاًً الافتراض الطبيعــي بــالبراءة،30 ويــقترب أكثر 

مــن التعامــل مــع ســجن الفلســطينيين، بغــضِِّ النظــر عــن مــدى "خطورتهــم" وجدِِّيــة تلــك الخطــورة أساســاًً، كوســيلة 

"لحفــظ نظــام الاحــتلال."31 )2( إقــرار أوســاط قانونيــة وسياســية "إسرائيليــة"، بافتقــاد المحاكــم الاســتعمارية أدنى 

معــايير النزاهــة والعدالــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة تجاه الفلســطينيين.32 وهــو مــا يتوافــق مــع مــا تخلــص 

إليه تقاريــر دوليــة محايــدة،33 وكذلــك مــع تحليــل مؤسســات حقوقيــة "إسرائيليــة"، إذ يــرى بيتســيلم: مركــز 

المعلومــات "الإسرائــيلي" لحقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة، على سبيــل المثــال، أن المحاكــم العســكرية ليســت 

ــة  ــة وهي بمثاب ــة غير المتكافئ ــطبَيَ المعادل ــاًً في أحــد ق ــا تصطــفُُّ تمام ــداًً: إنه ــا أن تكــون وســيطاًً محاي "ولا يمكنه
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آليــة مركزيــة لتفعيــل الســيطرة 'الإسرائيليــة' على الشــعب الفلســطيني."34 )3( مــا خلــص إليه "المكلَّفَــون بولايــات 

في إطــار الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة ومنظَّمَــات حقــوق الإنســان الرائــدة" فيمــا وصفوه بـ"الاســتخدام واســع 

النطــاق والمنهجــي مــن جانــب 'إسرائيــل' للاعتقــالات التعسُُّــفية، والاعتقــال الإداري، وعــدم اتِّبِــاع الإجــراءات 

القانونيــة الواجبــة، وإســاءة المعاملــة والتعذيــب"، باعتبــار "أنهــا تشــكِِّل عنــاصر أساســية مــن نظــام الفصــل 

الــعنصري المفــروض على الفلســطينيين."35 )4( نظــام الفصــل الــعنصري في المحاكمــة القائــم على التمــييز بين 

الفلســطينيين والمســتوطنين في الأرض المحتلــة ذاتهــا. ففيمــا الأصــل أن للمحاكــم العســكرية ولايــة محاكمــة أيِِّ 

ــل' القاطنــون داخــل  ــو 'إسرائي ــك المســتوطنون ومواطن ــة، "بمــا في ذل شــخص يرتكــب "مخالفــة" في الأرض المحتل

ــة الثمانينيــات بــات المســتوطنون يحاكمــون "أمــام محاكــم  'إسرائيــل' والمواطنــون الأجانــب،" إلا أنه منــذ بداي

مدنيــة داخــل 'إسرائيــل' وفقــاًً لأحــكام قانــون العقوبــات 'الإسرائــيلي'، حتى وإن كانــوا يقطنــون في الأراضي المحتلــة، 

ــذي  ــدور الاســتعماري الخــطير ال ــك الأراضي وضــدََّ ســكََّانها."36 )5( ال ــو كانــت المخالفــة قــد اتُركُبــت في تل وحتى ل

تلعبه المحاكــم "الإسرائيليــة"، ولا ســيما "درَّةَ تاجهــا"، "محكمــة العــدل العليــا"، التي أقــرَّتَ شرعيــة الاســتعمار 

والاستيطــان وهــدم البيــوت ومصــادرة الأرض وتهويــد القــدس وجــدار الفصــل الــعنصري وسياســة النفــي والإبعــاد 

ــم والمجــازر.37  ــة على مختلــف الجرائ والاغتيــالات والاعتقــال الإداري، وأضفــت شرعي

ب. انتهاك معايير المحاكمة العادلة

إضافـة إلى مـؤشِِّرات غيـاب النزاهـة أعلاه، فـإن النظـام القانـوني والقضـائي "الإسرائـيلي" يميِّزِه أنـه: )1( لا يقيـم شـأناًً 

للقانـون الـدولي، ويتنكََّـر لانطبـاق القانـون الـدولي الإنسـاني على الأرض الفلسـطينية.38 )2( يخـوِِّل جهـاز الأمـن العام 

والمخابـرات الداخليـة )الشـاباك(، بتقريـر الأحـكام ووضـع "لوائـح الاتِّهِـام"، وهـو الجهـاز الـذي يسـتخدم أسـاليب 

النيابـة  فيهـا  ّلَّى  تتـو التي  العسـكرية  المحاكـم  في  للنقـض  قابلـة  غير  "اعترافـات"  وانتزاع  بـالأسرى  للإيقـاع  شتَّىَ 

العسـكرية الدفـاع عـن "لوائـح الاتهـام" الملفََّقـة. ولا يخضـع التحقيـق لأيِِّ قواعـد أو معـايير سـوى الضغـط الشـديد 

لانتزاع "الاعترافـات."39 )3( يتـبنَّىَ سياسـة تدفـع باتجاه إنهـاء أيِِّ ملـفٍٍّ قضـائي مـن خلال إبـرام "صفقـة"، يـعترف 

في إطارهـا المتَّهَـم بالتُّهُمـة الموجََّهـة لـه، مقابـل إبطـال جـزء مـن بنـود لائحـة الاتِّهِـام. وهـو مـا يُلُجـئ المتهـمين إلى 

التنـازل عـن إجـراء جلسـة مناقشـة الأدلـة والبراهين، لتقديرهـم أنهـم في الغالـب سيبقـون رهـن الاعتقـال إلى حين 

انتهـاء ذلـك. و"حتى إذا تمََّـت تبرئـة المتَّهَـمين في نهايـة الأمـر مـن المحتمـل أن تكـون فترة اعتقالهم أطـول من فترة 

محكوميَّتَهـم، أي فترة سـجنهم المتَّفَـق عليهـا في إطـار الصفقـة."40 هذه السياسـة، قـادت إلى أن تشـكِِّل الصفقـات 

مـا نسبتـه 97 % مـن حـالات الإدانـة.41 وبين الـحين والآخـر تتكشََّـف عبثيـة هذه الآليَّـَة بظهـور بـراءة أسرى مـن 

تُهُـم اعترفـوا بهـا بموجـب صفقـة.42 )4( قائـم على صـورة شـكلية، يظهـر فيهـا مكوِِّنـات صوريـة لنظـام عدالـة زائفـة، 

مـن قضـاة ومدََّعـون عامُُّـون ومحـامي دفـاع ومحكمـة استئنـاف ومحاكـم قاصريـن ونظـام إجـراءات جزائيـة، فيمـا 

لا تعـدو في الواقـع كونهـا "واجهـة مـن واجهـات سـيادة القانـون تخفـي الطبيعـة القمعيـة للاحـتلال،"43 إذ "خلـف 

هذه المظاهـر 'المحترمـة' يعمـل أحـد أشرس أجهـزة الاحـتلال،"44 فالقضـاة والمدََّعـون عسـكريون "إسرائيليـون"، 
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عاملـون في الجيـش، وينتمـون إلى الوحـدات ذاتهـا التي تقـوم بإنفـاذ الاحـتلال والمشـاركة في الأعمـال العدائيـة 

تجاه الشـعب الفلسـطيني. وبذلـك، لا يوجـد فصـل بين السـلطات داخـل النظـام القضـائي العسـكري.45 )5( يفتقـد 

لأبسـط معـايير المحاكمـة العادلـة، بافتقاره للشـفافية، وحََدِِّه مـن وصـول الجمهـور، ومباشرته الإجـراءات، وقبـل 

ذلـك إصداره أوامـر الاعتقـال، باللغـة العبريـة دون ترجمـة فوريـة. وكـثيراًً مـا يتعـذََّر على محـاميي الدفـاع حضـور 

الجلسـات بسبـب عـدم حصولهـم على تصاريـح دخـول. وهـم، إن مُُكِِّنـوا مـن محاولة الدفاع، لن يكـون في إمكانهم، 
في كـثير مـن الأحيـان، الاطِّلِاع على "الأدلَّـَة السرِِّيـة"، وحتى إن اطَّلَعـوا عليهـا، فيسـتحيل الطعـن فيهـا.46

ت. ضعف الجبهة الفلسطينية

يُفُاقم سوء النظام القضائي، بافتقاره النزاهة ومعايير المحاكمة العادلة، ضعفََ الجبهة الفلسطينية على ثلاثة أصعدة، 

قضائياًً ودبلوماسياًً وإستراتيجياًً. قضائياًً، في ظلِِّ عدم قدرة الجبهة الفلسطينية على المواجهة في أروقة المحاكم، 

وذلك بحكم افتقاد معظم الأسرى المعرفة الكافية بالقوانين الاستعمارية، وعدم إجادة الغالبية الساحقة منهم 

للغة العبرية في بداية فترات اعتقالهم، ما يسهل وقوعهم ضحايا التحقيق، بانتزاع الاعترافات، وقبل ذلك في صياغة 

"لائحة الاتِّهِام". وهو الانتقاد الذي يأخذه البعض أيضاًً على بعض المحامين. ودبلوماسياًً، في ظلِِّ قصور الأدوات 

السلمية الأخرى عن تحرير الأسرى قبل نهاية المدََّة أو وقف الاعتقال الإداري، ولا سيَّمَا من خلال المفاوضات 

وما عرف بسياسة مبادرات "حسن النية"، إذ على الرغم من كونها قادت إلى الإفراج عن عدد من الأسرى، إلا أن 

"إسرائيل" استخدمت هذه السياسة لدفع المفاوض الفلسطيني إلى تقديم تنازلات.47 وإستراتيجياًً، في ظلِِّ غياب 

أيَّةَ معالجة فلسطينية ذات طابع إستراتيجي لنصرة قضية الأسرى، لا سيَّمَا على صعيد القانون الدولي ودبلوماسية 

المنظمات الدولية. وهي الآلية التي تبقى مهمة، ولا يغني عنها تطبيق رؤية المقاطعة، بل تتكامل معها.

ث. نزع الشرعية المزعومة عن النظام القضائي الاستعماري

لقد آن أوان، بل في الحقيقة تأخرنا عن، إسقاط القناع عن الوجه الحقيقي للنظام القضائي الاستعماري أمام العالم 

بأسره. وهو الذي قد يظن، على الرغم من الانتهاكات التي توثِّقِها تقارير حقوقية دولية وفلسطينية و"إسرائيلية"، 

أن الأسرى الفلسطينيين يقضون عقوبات سجنية نتيجة محاكمات عادلة.

خاتمة: دعوة لتدارس الرؤية

لمََّا كان من الثابت والجليِِّ أن القانون لا يحمي الحقوق في حالة الأسرى والقضية الفلسطينية عموماًً، فإن منطلق 

هذه المقالة هي بمثابة قرع الجرس بالدعوة إلى بلورة رؤية واستراتيجية وطنية شاملة، تُعُيد النظر في التعاطي مع 

الجهاز القضائي الاستعماري، وبخاصة من قِبَِلَ الأسرى الفلسطينيين والعرب ومختلف مكوِِّنات الحركة الوطنية 

الفلسطينية. وعلى هذه الرؤية، أن تنطلق من ضرورة نزع الثقة عن القضاء الاستعماري )غير الموجودة أصلاًً(، 

داخل النظام الاستعماري وعلى المستوى الدولي، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وذلك بحيث 
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يكون  نحو عصيان وطني شامل،  والتراكم  بالتدريج  تأتي  بداية سلسلة خطوات وطنية،  تنفيذ هذه الرؤية  يكون 

الأسرى في طليعته ورأس حربته، باعتبارهم أصلاًً رأس حربة المقاومة. 

ولكن تحقيق ذلك يستلزم توافق الحركة الأسيرة بفصائلها كافَّةَ، على هذه الرؤية، ودعماًً من قبل الأطر الفلسطينية 

بيان  مشروع  صياغة  أولاًً،  ملامحها:  لأبرز  أولي  مقترح  يلي خطاطة  فيما  عمل،  من خلال خطة  وذلك  الرسمية. 

الرؤية، بحيث يكون أساساًً للنقاش حولها. ثانياًً، تعميم مشروع بيان الرؤية، لغايات النقاش، على كافَّةَ الفصائل 

النقاش  إغناء  ثالثاًً،  الأسرى.  ومؤسسات  والحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وقيادة  والإسلامية  الوطنية 

ومختصِِّين،  خبراء  بمشاركة  دراسي  يوم  لعقد  ا�  تمهيد والحقوقية  الأكاديمية  الساحتين  وإثراؤه بفتحه على 

فلسطينيين ومناصرين آخرين، لدراسة جدوى التعامل مع/ مقاطعة القضاء الاستعماري، يُقُدِِّم توصيات تستفيد 

منها كافَّةَ الجهات لاتخاذ القرار النهائي. ومن المهم أن يشمل ذلك، من بين مسائل أخرى، تدارس خبرات وتجارب 

فلسطينية وعالمية سابقة في مقاطعة المحاكم الاستعمارية و/ أو الاستبدادية، للاستفادة منها وتدارك عثراتها.48 

رابعاًً، تشكيل لجنة وطنية خاصََّة لمتابعة تطبيق الرؤية، داخل السجون وخارجها. خامساًً، في حال إقرار الرؤية، 

عقد مؤتمر وطني للإعلان عن مقاطعة المحاكم الاستعمارية ابتداءًً من تاريخ محدد، بما يشمل: امتناع المحامين 

القضاء الاستعماري بخصوص الأسرى والمعتقلين، والتزام الأسرى والمعتقلين  المرافعة أمام  الفلسطينيين عن 

بمقاطعة القضاء الاستعماري وعدم المثول أمامه أو التعاون معه، واتخاذ إجراءات بحقِِّ المخالفين، من قِبَِلَ هيئة 

شؤون الأسرى والمحررين، بشكل خاصّّ، والسلطة الفلسطينية عموماًً، والأسرى بطبيعة الحال 
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